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   المبحث الأول                                              

         ماهية الضمان                                              

يرتب عقد البيع جملة من الأثار والاعتبارات التي تكون عبارة عن التزامات متعلقة 

نب سواء أكانت اتفاقية أو قانونية بطرفيه ولابد أن يلتزم الطرفان أو الأطراف بهذه الجوا

 حتى تكتمل صورة العقد ويتم تنفيذ بنوده بصورة رسمية وسليمة.

ومن هذه الالتزامات التي تتمخض عن عقد البيع الصحيح التزام الضمان أي أن البائع 

يلتزم بعد نقل ملكية المبيع أن يضمن للمشتري هذه الملكية ويضمن أن ينتفع به انتفاعا كاملا 

(.1)  تشوبه اائبةلا  

ويلتزم البائع كذالك فضلا عن الضمان بضمان العيوب الخفية التي تجعل المبيع غير 

(.2)صالح لتحقيق الغاية المقصودة منه   

وبناءا على ذالك عليه أن يسلم المبيع خاليا من هذه العيوب فان لم يفعل ذالك ضمن ما 

ض والاستحقاق مستقلا عن ضمان فيها من عيوب , وقد جعلت التشريعات ضمان التعر

العيوب الخفية وجعل التزام الضمان بصورته المذكورة مستقلا عن التزام عن نقل الملكية 

(.3)وعن التزام التسليم   

فقد كان البيع في العهد الأول للقانون الروماني عبارة عن نقل ملكية المبيع للمشتري عن 

ن لا يترتب عليها أي التزام اخصي في طريق رسوم و أوضاع معينة تسمى الأاهاد وكا

 ذمة البائع وكذالك كان الأمر في القانون الفرنسي القديم.
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.253ص,1996,القاهرة,دار النهضة العربية , 1ط,عقد البيع  ,د.عبد العزيز عامر -1  
.143ص,1968,القاهرة ,دار النهضة العربية,1ط,الوجيز في عقد البيع,كامل مرسي محمدد. -2  
.621ص,المصدر السابق ,د.عبد الرزاق احمد السنهوري -3  
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 المطلب الأول

 مفهوم الضمان                                    

ى عقد البيع أن يضمن للمشتري الحصول على المبيع وحيازته حيازة يلتزم البائع بمقتض

هادئة تمكنه من استغلاله والانتفاع به ويتمثل هذا الضمان في وجوب امتناع البائع عن كل 

ما من اأنه تعكير حيازة المشتري كما يتطلب ذالك منه دفع كل تعرض يحصل من الغير 

 .(1)حتى يبقى المبيع خالصا للمشتري 

أذا قلنا أن ضمان البائع للتعرض والاستحقاق فرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع الى و 

المشتري لكانت النصوص المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق مجرد تطبيق للقواعد 

 .(2)العامة 

ولصح التساؤل عما أذا لم يكن هناك اتفاق مادام البائع ملزما بنقل ملكية المبيع الى 

ة فهو أذا لم يكن مالكا , ولكن ما تجدر الأاارة أليه أن أحكام الضمان ليست المشتري كامل

من النظام العام أذ يجوز الاتفاق على تعديله ويسمى الضمان في هذه الحالة بالضمان 

.(3)الاتفاقي   
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.128ص, 1974,بغداد,مطبعة العاني ,1ج, 3ط,الوجيز في ارح العقود المسماة ,د. سعد ون العامري  -1   

.618ص, 2000,منشورات الحلي الحقوقية ,4ج,3ط,الوسيط في ارح القانون المدني الجديد,د.عبد الرزاق السنهوري  -2    

. 125ص ,1988,الاسكندرية,دار المعارف,1ج,1ط,الوجيز في العقود المسماة ,مصطفىد.منصور  -3   
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 الفرع الأول

 تعريف الضمان

يعرف الضمان بأنه مجموعة الوسائل والأجراءات التي يملكها البائع لكي يمنح المشتري 

(.1)صلاحية الحيازة والانتفاع بالشيء المبيع بصورة هادئة ومستقرة   

ان أيضا بأنه التزام من قبل البائع بمقتضى عقد البيع يمكن المشتري من كما يعرف الضم

.(2)خلاله الانتفاع بالشيء كليا أو جزئيا وحيازته   

ويذهب قسم أخر من الفقهاء الى تعريف الضمان بأنه الوسيلة التي تحمي المشتري 

كن من حيازته وتتمخض عن عقد البيع الصحيح والتي بموجبها ينتفع المشتري بالمبيع ويتم

(3).  

ويلاحظ من التعريفات الأنفة الذكر أن الضمان أنما هو نوع من الالتزامات التي تنشأ 

عن أبرام عقد البيع وتكون ملزمة بالنسبة للبائع ولابد أن يأتي به لأنه المصداق الحقيقي 

د حيث لا يمكن والواقعي لمسالة الحيازة الهادئة والمستقرة وكذالك الانتفاع بالمبيع من التعاق

أن نتصور الفائدة والمصلحة من جراء أتمام عقد البيع ألا من خلال حيازة المشتري  

. وانتفاعه بالشيء المبيع واستلام البائع الثمن  
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.451ص, 2006,الأردن ,دار الحامد , 1ط,عقود البيع والمقايضة  ,د.منتصر زيد عبد الرحيم  -1  

.85ص,2008,الأردن ,دار الحامد,1ط,ارح عقد البيع ,د.توفيق حميد -2  

.42ص,1967,الأسكندرية ,دار المعارف ,2ج,1ط,الوجيز في ارح العقود المسماة ,د.أنور سلطان  -3  
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  الفرع الثاني
 أنواع الضمان

الأصل أن التزام البائع بالضمان أنما ينشأ بحكم القانون ولو لم يذكر في العقد ولذا يطلق 

على الضمان في هذه الحالة الضمان القانوني لأنه مستمد من أحكام وقواعد القانون, 

المتعاقدين سواء وباعتبار أحكام الضمان هي ليست من النظام ولذا يجوز أن تخضع لاتفاق 

من ناحية التشديد أو التخفيف أو الأسقاط  فيظهر نوع جديد من الضمان هو الضمان 

 ألاتفاقي الذي يخضع لاتفاق المتعاقدين.

-أولا: الضمان القانوني :  

 ينشئ عن هذا الضمان عدة صور منها :

ضمان التعرض الصادر من البائع حيث يلتزم في هذا الضمان بعدم منازعة  -1

المشتري في ملكية المبيع وعدم التعرض له في انتفاعه به والتزام البائع في هذا الشأن هو 

التزام بالامتناع عن عمل يقتضي منه عدم التعرض للمشتري سواء كان التعرض ماديا أم 

(.1)قانونيا   

-التعرض الصادر من الغير: -2  

ر من الغير يضمن البائع علاوة على تعرضه الشخصي كل تعرض قانوني صاد

للمشتري في حيازته وانتفاعه بالمبيع وهذا الالتزام هو التزام بعمل مقتضاه حماية المشتري 

مم كل تعرض صادر من الغير ودفع هذا التعرض بكل الوسائل كما لو كان موجها ضد 

(.2) البائع نفسه  

  -ثانيا: الضمان ألاتفاقي :

ضمن بنود العقد حيث يجوز لطرفي  وهو الضمان الذي يكون منشئه أتفاق المتعاقدين

(.3)العقد تعديل أحكام الضمان واتفاقية على اسقاطه متى ما جرى الاتفاق على ذالك   
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.215ص,1987,القاهرة ,دار النهضة العربية ,1ط,الوسيط في العقود المسماة ,د.سلمان مرقعي -1  

.115ص,2007,بيروت,منشورات الدين الحقوقية ,1ط,أهمية الضمان ,د.مازن رمضان -2  

.215ص,1989,الأسكندرية ,دار المعارف ,1ج,1ط,ارح عقد البيع ,د.حكمت مراد -3  
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 ويكون هذا الاتفاق في حالات هي 

الاتفاق على زيادة الضمان وهذا الاتفاق لا يقع كثيرا في العمل لان القواعد العامة -1

في أحكام الضمان تضمن للمشتري كل تعرض صادر من الغير كما من المقدر ان 

لاتفاق ا -ارط زيادة الضمان لابد أن يذكر في العقد علو وجه الدقة بألفاظ صريحة 

(1) على أنقاص الضمان  

الاتفاق على أنقاص الضمان -2  

يجوز الاتفاق على التشديد في أحكام الضمان كما يجوز التخفيف فيها وهذا 

للضمان فيقلل منها  الاتفاق كثير الوقوع في العمل وهو يتناول أما الأعمال الموجبة 

(.2)أو مقدار التعويض المستحق فينتقص منه   

 

لى عدم الضمان الاتفاق ع-3  

قد لا يكفي البائع ااتراط تخفيف الضمان أي بعدم المسؤلية عن الاستحقاق 

المترتب على أسباب معينة بل يشترط عدم الضمان أو اسقاطه لا يكون له أي أثر أذا 

(.3)كان البائع قد تعمد أخفاء سبب الاستحقاق   
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281ص,2007,بيروت,منشورات الجلي الحقوقية ,د.سليم احمد فهمي-1  

.241ص,المصدر السابق,د. أنور سلطان -2  

.431ص, 1988,الأسكندرية,دار المعارف,1ط,أحكام الضمان في عقد البيع  ,د.سليم عبد الرزاق-3  
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ثانيالمطلب ال  
 مفهوم الاستحقاق

-أن المشتري يرجع على البائع بضمان الاستحقاق في أحدى الأحوال لاتية:  

أذا اخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق فتدخل البائع  في الدعوى ولم يقم  -1

 في دفع دعوى التعرض.

 أذا اخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق فلم يتدخل البائع في الدعوى وحكم-2

(.1)للمتعرض ولم يستطيع أثبات تدليس المشتري أو خطأه الجسيم  

أذا اخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق فلم يتدخل البائع في الدعوى وأقر -3

المشتري بحق المتعرض أو تصالح معه, ولم يستطيع البائع أثبات أن المتعرض لم 

 يكن على حق في دعواه.

بدعوى الاستحقاق وحكم للمتعرض ولم يثبت أذا لم يخطر المشتري البائع  -4

(.2) البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي الى رفضها  

أذا سلم المشتري للمتعرض بحقه دون دعوى يرفعها المتعرض ولم يثبت  -5

 البائع أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه.

 

وال وعليه, وجب للمشتري على البائع ضمان الاستحقاق في حالة من الأح

-المتقدمة الذكر لم تخل الحال من احد الفروض الاتية :  

أما يكون الاستحقاق استحقاقا كليا,فيجب على البائع أن يدفع للمشتري تعويضا  -1

(.3) كاملا طبقا للقواعد المثبتة  

أما أن يكون الاستحقاق استحقاقا جزئيا فيجب على البائع أن يدفع للمشتري  -2

ي أصابه على الوجه المذكور.تعويضا بقدر الضرر الذ  

أما أن يكون المشتري قد دفع للمتعرض ايئا في مقابل حقه صلحا أو أقرارا  -3

بهذا الحق فيجب على البائع أذا أراد أن يتخلص من ضمان الاستحقاق وان يرد 

 للمشتري ما أداه للمتعرض.
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.229ص,2007,الأردن,دار الحامد,1ط,أحكام البيع,د.احمد عبد الناصر-1  

.40ص,1999,دار الصفاء,1ط,ضمان التعرض والاستحقاق,د.حكمت سعيد-2  

.128ص,2007,بغداد,دار النهرين,1ط,التكييف القانوني للعقد البيع,د.حميد اسعد-3  
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 الفرع الأول

 الاستحقاق

يعرف ضمان الاستحقاق بأنه الوسيلة التي يتعين فيها للمشتري بضمان حقوقه 

لغش أو التدليس أو غبن أو حصل خلل في قواعد لتجاه البائع في حالة تعرضه 

(.1) وبنود العقد المتفق عليها بين الطرفين  

ود التي تحدد صورة عقد ويلاحظ أن ضمان الاستحقاق قد جاء أحد أهم القي

 البيع ويستطيع المشتري بالرجوع على البائع في الأحوال التي بينها القانون.

ويعرف ضمان الاستحقاق بأنه الضمانة القانونية التي يعود بمقتضاها 

(.2)المشتري على البائع في أحوال معينة لتثبيت حقوقه   
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.45ص,2007,بغداد,دار الحرية,1ط,ضمان التعرض والاستحقاق ,د. ياسر عبد الرحيم -1  

.147ص,2009,الأردن,دار الحامد,1ط,ارح أحكام البيع ,د. وائل سمير -2  
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 الفرع الثاني
 أنواع الاستحقاق

-ضع التقنيات المدنية ثلاثة أنواع من الاستحقاق هي:ت  

الاستحقاق الكلي -1  

الاستحقاق الجزئي -2  

كشف التكاليف-3  

 

يفترض التخلي عن الشيء سواء أكان لمصلحة المالك  -أولا: الاستحقاق الكلي :

الذي يطالب باستحقاقه أم كان لمصلحة الدائن المرتهن وقد ينتج من كون المشتري 

(.1)دفع الثمن مدة ثانية للاحتفاظ بالشيءاخطر ل  

وينطوي الاستحقاق الكلي للمبيع على فقيمة العقار وقت الاستحقاق مع الفوائد 

القانونية من ذالك الوقت وكذالك قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها من استحق 

, وأيضا جميع  المبيع أضافه الى المصروفات النافعة الكمالية أذا كان البائع سيء النية

المصروفات الناجمة عن دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشتري 

يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى, وبوجه عام تعويض المشتري كما 

(.2)لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع   

 

أذا لم يقع الاستحقاق ألا على  يكون هذا الاستحقاق -ثانيا : الاستحقاق الجزئي :

جزء من المبيع وقد يكون هذا الجزء جزئيا اائعا كما في حالة بيع الوارث كل الشيء 

(.3)في حين أن ليس له ألا جزءا اائعا   

وقد يكون جزءا مفرزا كما في حالة بيع عدة قطع من الأرض لا يملك البائع 

خرى كدفع المشتري الدين المضمون بعضها, وقد ينتج الاستحقاق الجزئي  من أفعال أ

(.4)بالرهن والذي يكون مقداره اقل من قيمة العقار المبيع ليكفي نزع الملكية   

 

 

 

 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.38ص,2007,الأسكندرية ,معارفدار ال,1ط  ارح عقد البيع,د.توفيق حمدي-1  , 

.158ص,2007,الأردن ,دار الحامد,1ط,دراسة في أحكام البيع,د.فؤاد عبد الحميد -2  

.271ص,1988,القاهرة,دار النهضة العربية ,1ط,دعوى الضمان,د.منتصر عبد الرزاق-3  

.18ص,2008,الأردن,ءدار الصفا,1ط,الوسيط في عقود البيع,د.فائز سلمان-4  
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يكون أذا فرض على المشتري الالتزام بتحمل نقص في الانتفاع أو  -ثالثا: كشف التكاليف:

.(1)حق ارتفاق على العقار الذي ااتراه أو أجارة أو امتداد الأجارة   

ولا يعتبر ذالك استحقاقا جزئيا لان نقص الانتفاع لا يصيب حق الملكية فوجود حق 

كليف لان المشتري يبقى مالكا للرقبة وأن كان يتحمل نقصا في الانتفاع ولكن الانتفاع هو ت

وجود الرهن ليس تكليفا لان المشتري لاستحمل عند وجود الرهن أي النقص في الانتفاع 

(.2)و أنما يكون معرضا لخطر الاستحقاق   

تري فوجود نقص حال في الانتفاع أو كشف تكليف يتحمل به الشيء الذي يخوله المش

الحق في دعوى الضمان ولكن في حالة الاستحقاق الجزئي لا يوجد ضمان ألا في اليوم 

الذي يصبح فيه الاستحقاق حالا ولكي يؤدي كشف التكاليف الى الضمان يشترط أن يكون 

التكليف لم يعلن عنه أي يلزم ألا يكون المشتري قد علم به وقت الشراء فأذا كان المشتري 

نه يجوز الاعتقاد انه قبل أن يأخذ الشيء مع نقص الانتفاع الذي يتحمل به علم بالتكاليف فأ

(3.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــــــ

 

.78ص,1998,بغداد ,دار الحكمة ,1ط,ري استحقاق المشت,د.مصطفى حيدر-1  

.140ص,2006,الأردن,دار الحامد,1ط,ضمانات المشتري في عقد البيع ,د.سليم وصفي-2  

.118ص,1999,الأردن,دار الحامد,1ط,ارح العقود المسماة,د. منصور حامد-3  



 10 

 المبحث الثاني

 أحكام الضمان

ه التعرض فيجب على البائع أن من القواعد القانونية أن من يجب عليه الضمان يحرم علي

يمتنع من كل عمل ينشئ منه تعرض مادي أو قانوني لانتفاع المشتري بالمبيع كله أو 

بعضه ولم تأتي الأحكام ولا الشراح بتعريف الأفعال التي توجب مسؤولية البائع فهي من 

(.1)الأمور الواقعية التي تكون لمحكمة الموضوع حرية التقدير فيها   

التعرض تعرضا قانونيا ينشئ من حق يدعيه البائع تجاه المشتري حجة كونه  وقد يكون

كسب حق الملكية بعد البيع وقد يكون التعرض تعرض مادي أو فعلي ناائ من عمل 

(.2)مادي أو عمل قضائي ومثاله أن يبيع البائع الشيء المبيع مرة ثانية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.48ص,2006,الأردن,دار الحامد,1ط,البيع والمقايضة,د. منتصر احمد  -1  

. 168ص,2007,الأردن,دار الصفاء,1ط,التعرض القانوني,د.فيصل حماد  -2  



 11 

 المطلب الأول

البائع التعرض الصادر من  

يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع  بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من 

فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري 

ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان لأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع أذا كان هذا الحق قد 

(.1) بائع نفسهأل أليه من ال  

ويعتبر هذا النوع من الضمان واجب حتى في البيع الغير مسجل كما أذا باع البائع العقار 

مدة أخرى قبل أن يسجل المشتري الأول وكما أذا نفذ الدائن الشخصي للبائع على العقار 

(.2)المبيع  

انه يضمن ويشمل ضمان التعرض الصادر من البائع ناحيتين فالبائع يضمن فعله هو كما 

 الفعل الصادر من أجنبي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .20ص,1998,بغداد,دار النهرين ,1ط,التكييف القانوني لعقد البيع,د.سمير الحداد  -1

 .158ص,2008,الأردن,1ط,أحكام البيع والايجار ,الح الزعبي د. ص -2
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 الفرع الأول
 أسباب التعرض الصادر من البائع

 

لقيام ضمان التعرض يجب ان يصدر من البائع من اانه ان يخول كليا أو جزئيا دون 

-انتفاع المشتري بملكية المبيع فيحصل هذا التعرض أذا توفر ارطين هما :  

لا .وقوع التعرض فع -1  

أن يكون التعرض الذي وقع فعلا عملا من اأنه أن يحول كليا او جزئيا دون انتفاع -2

 البائع بملكية المبيع.

-أولا : وقوع التعرض فعلا :  

أي ان مجرد احتمال وقوع التعرض لا يكفي فاذا هدد البائع المشتري بالتعرض له لم  

لم ينفذ وعيده ويتعرض بالفعل و أذا يكلف هذا التهديد لقيام ضمان التعرض مادام البائع 

باع البائع العقار المبيع مدة ثانية وبادر المشتري الثاني الى التسجيل قبل المشتري الأول 

ولكن المشتري الثاني لم يتخذ أي اجراء لنزع العقار من يد المشتري الأول فليس 

عقار مدة أخرى بل للمشتري الأول أن يحتج على البائع بضمان تعرضه الناائ من بيعه ال

(.1)ليس له أن يرفع دعوى أبطال بيع ملك الغير لأن البيع الذي قد صدر من مالك   

أن يكون التعرض الذي وقع فعلا عملا من اأنه أن يحول كليا أو جزئيا دون انتفاع  -ثانيا:

لى سبب مادي أو سب البائع بملكية المبيع ويستوي في ذالك أن يكون الظرف مبنيا ع

قسم يقوم على أعمال مادية محضة تقع  -قانوني فالتصرف المبني على سبب مادي قسمان

(.2)من البائع سواء قبل البيع أو بعدة   

ويكون من اأنها أن تحول دون انتفاع البائع بملكية المبيع ويلاحظ فيما يتعلق بهذا القسم 

لتصرف القانوني الصادر من البائع يعد عملا الثاني الذي يقوم على تصرفات قانونية أن ا

 ماديا بالنسبة الى المشتري لأنه ليس طرفا في هذا التصرف.

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

.114ص,1988,الاسكندرية,دار المعارف ,1ط,ضمان التعرض والاستحقاق ,د.عبد الرحيم مسعود  -1  

.145ص,2009,الأردن ,دار الصفاء ,1ط,ارح أحكام البيع ,د.وائل حمدي  -2  
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 الفرع الثاني
ام ضمان التعرض الصادر من البائعما يترتب على قي  

 

ن القرض للمشتري التزام البائع بعدم التعرض للمشتري دائم فيجب على البائع أن يمتنع ع

في أي وقت بعد البيع ولو كان قد انقضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة وهي مدة 

(.1)التقادم   

فأذا اخل به البائع بان تعرض فعلا للمشتري تولد عن الالتزام الأصلي بعدم التعرض 

يطالب به التزام جزائي بالتعويض وهذا الالتزام الجزائي هو الذي يسقط بالتقادم فأذا لم 

المشتري في خلال خمس عشرة سنة من وقت التعرض فعلا سقط بالتقادم ويستطيع 

 المشتري بعد ذالك أن يطالب به البائع .

هذا الالتزام الجزائي هو الذي يترتب على قيام ضمان التعرض وتختلف طريقة تنفيذ هذا 

محضة كمناقشة الالتزام باختلاف التعرض البائع للمشتري قائما على أعمال مادية 

المشتري في المتجر للبائع وجب على البائع تعويض المشتري عما أصابه من الضرر 

بسبب هذه المناقشة ووجب في الوقت ذاته أن يقفل البائع المتجر ألمتجر الذي انشائه 

ويجوز أن يحكم عليه بتهديد مالي عن كل يوم أو أسبوع أو اهر يتأخر فيه عن أقفال 

(.2)المتجر  

كان تعرض البائع قائما على تصرف قانوني صادر منه بان باع مثلا العقار مدة  و أذا

أخرى لمشتري ثاني وسبق المشتري ثاني المشتري الأول الى التسجيل فلا مناص من 

تقديم المشتري الثاني على المشتري الأول ويرجع المشتري الأول في هذه الحالة 

ائع التعرض الصادر منه لان الغير قد استمد بالتعويض على البائع أما بموجب ضمان الب

(.3)حقه من البائع نفسه   

و أذا كان تعرض البائع قائما على انه يدعي لنفسه حقا على انه المبيع كمثال قد باع عينا 

غير مملوكة له ثم تملكها بعد ذالك فالجزاء هنا يتخذ صورة خاصة وهي أن ترد دعوى 

ري.البائع باسترداد المبيع من المشت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.258ص,1972,الاسكندرية ,دار المعارف ,1ط,العقود المسماة ,د.سلمان فؤاد  -1  

.433ص,1998,الاردن ,دار الحامد,1ط,ضأحكام ضمان التعر,د.رؤوف صالح-2  

.411ص,1999,الأردن ,دار الصفاء,1ط,طرق الضمان,د.عبد الرحيم الرائد-3  
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 المطلب الثاني

 التعرض الصادر من الغير

يضمن البائع أيضا عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو بعضة أذا كان التعرض 

(.1)بشرط في العقد من فعل أجنبي,وهذا الضمان يجوز تعديله   

ويوجد بمقتضى القانون من غير حاجة الى ااتراط في العقد بنص خاص ويفرض الالتزام 

بالضمان على البائع أن يتدخل في الدعوى المقامة على المشتري ليساعده في الخصومة 

 المقامة عليه من الغير.

مبيع من يد والتعرض القانوني فلا يضمن التعرض المادي ولو ترتب عليه خروج ال

المشتري فبالنسبة الى التعرض المادي الحاصل من أاخاص لا يدعون أي حق على 

(.2)المبيع يكون للمشتري أن يدافع عن نفسه حسب القواعد القانونية  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.88ص,1995,الأردن ,دار الحامد,1ط,أحكام الضمان في البيع ,د.سامح عبد العليم  -1  

.421ص,1988,الاسكندرية ,دار المعارف, 1ط,الحماية القانونية لعقد البيع ,د. منتصر سعيد -2  

ولالفرع الأ  
 أسباب التعرض الصادر من الغير
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-يقوم ضمان التعرض الصادر من الغير يجب توفر ثلاثة اروط أو أسباب هي : حتى  

 

أن يقع التعرض فعلا . -1  

 

أن يكون التعرض هو أدعاء الغير حقا على المبيع . -2  

 

أن يكون هذا الحق سابقا على المبيع . -3  

 

-أولا: أن يقع التعرض فعلا :  

هو أجنبي ليس طرفا في عقد البيع فيدعي  يجب أن يقع من الغير التعرض فعلا والغير هنا

حقا على المبيع بهذا الحق دعوى على المشتري وهذا هو في الأصل معنى وقوع التعرض 

(.1)فعلا وهذه الدعوى تختلف باختلاف الحق الذي يدعيه الغير   

فقد تكون دعوى الاستحقاق كلي يطالب بموجبها الغير المشتري بملكية المبيع كله أو 

تحقاق جزئي يطالب بموجبها بملكية بعض المبيع أو دعوى رهن يطالب بدين دعوى اس

مضمون برهن على المبيع أ, دعوى تفاق يطالب فيها ارتفاق على المبيع أو دعوى أيجار 

(.2)يتمسك فيها الغير على المشتري بعقد أيجار صدر له كمستأجر  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.458ص ,1988,الاسكندرية ,دار المعارف ,1ط,طرق الضمان وأحكامه ,د.سعيد الزيات  -1  

.438ص,1992,الأردن ,دار الحامد ,1ط,أحكام البيع ,د.محسن الأسعد  -2  

 

 

-هو أدعاء الغير حقا على المبيع :ثانيا : أن يكون التعرض   
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وهنا يجب التمييز بين القرض المبني على سبب مادي والتعرض المبني على سبب قانوني 

,فالتعرض المبني على سبب مادي صادر من الغير لا يتحقق به ضمان البائع لهذا 

(.1)التعرض   

ه حقا على المبيع ويكون التعرض مبنيا على سبب مادي أذا لم يكن  الغير يدعي في تعرض

بل لم هو يلجئ في تعرضه للمشتري الى أعمال مادية محضة والى تصرفات قانونية 

ولكنه لا يدعي في كل ذالك أن له حقا على المبيع فاذا أنتزع الغير المبيع من المشتري 

 عنوة كان هذا عملا ماديا محضا ولا يكون  البائع مسؤلا عنه.

الغير يجب أن يكون هذا التعرض مبنيا على سبب وحتى يكون البائع ضامنا لتعرض 

قانوني وذلك بأن يدعي الغير حقا على المبيع يحتج به على المشتري أو دون دعوى مع  

وقوع التعرض فعلا ولا يلزم أن يكون الحق الذي يدعيه الغير ثابتا بل يكفي مجرد 

(.2)الأدعاء حتى لو كان هذا الادعاء ظاهر البطلان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.281ص,1988,الاسكندرية,دار المعارف ,1ط,أحكام النقض في عقد البيع ,د. مصطفى ناجي  -1  

.478ص,1988,الاسكندرية,المعارف   دار,ارح أحكام البيع ,د. حسام الشعراوي  -2  

-ثالثا : أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا على المبيع :  
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ويجب أخيرا لتحقيق ضمان البائع التعرض الصادر من الغير أن يكون الحق الذي يدعيه 

الغير على المبيع حقا يدعى انه موجود قبل البيع الصادر الى المشتري , فاذا سلم الغير أن 

حق الذي يدعيه على المبيع لم يتثبت له ألا بعد البيع ولم يستمده من البائع لم يكن البائع ال

(.1)مسؤولا عن الضمان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.432ص,1978,دار النهضة العربية ,1ط,البيع وطرق الضمان ,د. أحمد سامر  -1  

 

 الفرع الثاني
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على قيام التعرض الصادر من الغيرما يترتب   

 

متى ما قام ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير بتوافر الشروط التي تقدم ذكرها فأن 

يه أن ينفذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا بان البائع وقد تحقق التزامه بضمان التعرض يجب عل

يجعل الغير الذي تعرض للمشتري مدعيا بحق على المبيع يكف عن تعرضه وينزل عن 

(.1)أدعائه بهذا الحق   

فأذا عجز عن التنفيذ العين بان نجح الغير با ثبات ما يدعيه وقضى له بالحق المدعى به 

ان عن طريق التعويض فيعوض المشتري مما فقد وجب على البائع أن ينفذ التزامه بالضم

أصابه من الضرر باستحقاق المبيع قي يجده طبقا للقواعد التي قررها القانون وهذا هو 

(.2)ضمان الاستحقاق   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.242ص,1998,الأردن ,دار الحامد ,1ط,ارح العقود المسماة ,د. عصمت أحمد سلمان  -1  

28 ص,1998,الأردن ,دار الحامد ,1ط,ارح عقد البيع ,د. رأفت جميل-2  
 

 الخاتمة
         وابط التيوضع مجموعة كبيرة من القواعد والضيلاحظ من كل  ما تقدم أن المشرع قد 
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 فرادأليها الأتعنى بعقد البيع لما فيه من أهمية وتأثير كل التعاملات والتعاقدات التي يلجئ  

 

 نسان منذ لاللجانبين كان قد عرفها ا زمةن البيع وهو من العقود الملبصورة معتادة حيث أ 

 

 ظاهر العامةالم ن على الشاكلة التي تجري اليوم الاالقدم وان كانت في البداية ليست 

 

 ي الوقت متعارف عليه فتبتعد كثيرا عن ما هو  والخصائص التي تميز هذا التصرف لا 

 

 ذ يلاحظ فيها العصور القديمة أ ولى لعقد البيع فيالأ , فالمقايضة هي الصورةالحاضر

 

 و ايء الذي يعطي حلقة معينة يأخذ متاع أو بضاعة أترتيب التزامات متبادلة بين طرفيها 

 

 من بجملةبرام التعاقد فيه فانه يلزم كل من البائع والمشتري يتم أ ندماوالبيع ع. ما 

 

 جملة هذه الحقوق هو ضمان التعرض والاستحقاق الذي أولته الالتزامات والحقوق. ومن  

 

 التشريعات بمقدار من الأهمية ضمانا للحقوق وحفاظا على الأموال التي يتم أنفاقها في

 

 لتجارية وتمضي العجلة وسط دور من الائتمان والاستقرارالبيوع وفي تسيير الحركة ا 

 

 وليتمكن كل فرد الدفاع عن مركزه واستحقاقاته بشكل واضح ولا يكون هناك أي تعدي 

 

 أو تجاوز أو طرف للالتزامات مترتبة تجاه طرف من الأطراف. 

 

 يلاحظ 

 

 

 

 

 

  الاستنتاجات
                                -بحث وهي :نتائج من خلال مطالب الاستخلاص عدد من ال يمكن
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على  ؤثرة الاهتمام والعناية التشريعية بموضوع البيع واعتباره احد العقود المهمة والم -1  

 تصرفات  الأفراد بصورة عامة                                                                                        

      

لبيع وتمنع التجاوزات أو التلاعبوضع المشرع جملة  من الضمانات تحمي طرفي ا -2               

 الذي قد يطرأ بين طرفي العقد.                                                         

                

   قه المالية بعدالمحافظة على حقوقواعد قانونية متينة تساعده على  أعطائهحماية البائع و -3 

                                                                                   برام العقد.أ 

                               

التدخلات الخارجية التي تظهر من                    المحافظة على الرابطة التعاقدية من كل -4    

              ها أخلال التعاقد وعدم  ترتيب الالتزامات بصورة سليمة.أطراف معينة الهدف من
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 التوصيات

 
       عادة النظر في التشريعات التي تتناول مواضيع البيوع نتيجة التطورات  أضرورة  -1

             والتغيرات التي تستلزم وضع قواعد قانونية تتلائم معها.                            

 

      تحديث المناهج الأكاديمية التي تختص بمسائل العقود والاطلاع على الواقع العملي  -2

              وملاحظة كافة المشاكل التي يعاني منها الأفراد في مجال عقود البيع المتنوعة. 

             

      ائل الجوهرية التي يتناولهايضاح المسمج التي تسعى للتثقيف القانوني و أأعداد البرا -3

                                                                                                 عقد البيع. 

 

         لذي يمثله ا وما فهام طرفي العقد بماهيتها التعريف بضمان التعرض والاستحقاق و -4

  عن عقد البيع. ودوره في ضمان الحقوق الناائة 

 

( من القانون المدني ويكون التعديل كالتالي ..البائع في هذه الحالة  554تعديل المادة )  -5

يلتزم برد الثمن الى المشتري سواء زادت قيمة المبيع أو نقصت في الفترة مابين أبرام البيع 

عل صادر من و استحقاق المبيع , سواء حصلت الزيادة أو النقصان بفعل المشتري أو بف

غير المشتري , أو حصلت بسبب ارتفاع الأسعار أو انخفاضها والجدير بالذكر هو أنه كان 

الأولى بالمشرع العراقي أن يقرر تعويض المشتري بقيمة المبيع وقت الاستحقاق لا بقيمته 

 المسماة في العقد ذلك لأن البطلان أو فسخ العقد يختلف عن حالة استحقاق المبيع .
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